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الغانم يستقبل رئيس

مجلس إدارة »الكويتية«

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
بمكتبه أمس رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط 
الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم.

وقــدم الجاســم للغانم خــال اللقاء هدية 
تذكاريــة بمناســبة الذكرى الـ ٦٥ لتأســيس 

الخطوط الجوية الكويتية.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم

د.عودة الرويعي ومشعل العنزي يتوسطان بعض المشاركين

الرويعي يشارك في افتتاح الندوة الدولية
العاشرة للبحوث البرلمانية بكوريا

شــارك أمين ســر مجلس الأمة وأمين ســر الشعبة 
البرلمانية النائب د.عودة الرويعي في افتتاح الندوة 
الدولية العاشرة للبحوث البرلمانية التي عقدت أمس في 
مقر البرلمان الكوري برعاية رئيس الجمعية الوطنية 

الكورية مون هي سانغ.
وكان الرويعي قد التقى قبيل الافتتاح رئيس الندوة 
عضو البرلمان الكوري رئيس لجنة البحوث في الجمعية 
الوطنية لجمهورية كوريا )NARS( كيم ها جونغ، الذي 

أشاد بدور مجلس الأمة الفاعل في المحافل الدولية.
وثمن جونغ تفاعل مجلس الأمة الكويتي وتناوله 
لكل القضايا الإقليمية والدولية التي تطرح في المحافل 
البرلمانيــة، متوجها بالشــكر إلى وفــد المجلس على 

المشاركة في الندوة.
وحضر اللقاء ســفيرنا لدى سيئول بدر العوضي 
ومديــر إدارة المنظمــات البرلمانية فــي مجلس الأمة 

مشعل العنزي.

أمين سر مجلس الأمة وأمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي متوسطا المشاركين في افتتاح الندوة الدولية العاشرة للبحوث البرلمانية في كوريا

حماد يثمّن موافقة الحكومة
على البدل الداخلي للقسائم

ثمن النائب ســعدون 
حماد موافقة الحكومة على 
البــدل الداخلي لأصحاب 
القسائم في مناطق خيطان 
وأبــو حليفة والقســائم 
منطقــة  فــي  الجديــدة 

الصباحية.
وقال حماد في تصريح 
بالمركــز الإعلامي لمجلس 
الأمة إن الحكومة تفهمت 
معاناة المواطنين وسمحت 
بالبــدل الداخلي في هذه 
المناطق بإيعاز من ســمو 
رئيس مجلس الوزراء إلى 
اللجنــة الوزارية المعنية 

بالموافقة على هذا البدل، معربا عن شكره 
لرئيــس مجلس الوزراء ووزيرة الدولة 

لشؤون الإسكان ووزيرة 
الدولة لشؤون الخدمات 

د.جنان بوشهري.
ان  حمــاد  وأوضــح 
البــدل الداخلي لقســائم 
هذه المناطق كان موقوفا 
بقرار من اللجنة الوزارية 
المعنية في مجلس الوزراء 
ممــا كان سيتســبب في 
صعوبة كبيرة في إجراء 

البدل إذا تم البناء.
الآن  »أمــا  وأضــاف: 
فسيــكـــــون مســموحا 
الداخلي للقسائم  بالبدل 
بــن المواطنــن وبالتالي 
كل مواطن يستطيع أن يضع )كروكي( 

حسبما يريد«.

سعدون حماد

العدساني يطُالب بتمكينه من مناقشة استجواب »الداخلية« في جلسة علنية
النائــب رياض  طالــب 
العدســاني تمكينــه مــن 
مناقشة اســتجوابه لوزير 
الداخليــة بجلســة علنية 
الشــعب  ليكشــف لابنــاء 
التجاوزات  الكويتي حجم 
والمخالفــات علــى الوزير، 
وضرورة عدم اســتمراره 

في الحكومة وإقالته.
وقال العدســاني: بشأن 
اســتجواب وزير الداخلية 
هناك اكثر من نائب أشــار 
إلى ان هناك تنسيقا بتحويل 
الجلسة الى سرية، بدوري 
أؤكد انه لا يوجد موضوع 
مختــص بالســرية إنمــا 
الهــدف هــو تغطيــة على 
الوزير وحمايته، هو الذي 
لديه الكثيــر من المخالفات 
والتجــاوزات فــي وزارته، 
وفــي بدايــة الاســتجواب 
بيناها والوزير غير مؤتمن 

للشــعب  الاســتجواب 
الكويتي مصدر السلطات، 
المصروفــات  ان  لاســيما 
الخاصة »الحساب السري« 
خلال فترة تولــي الجراح 
للوزارة بلغــت 65 مليون 
دينار خلال ثلاث سنوات، 
فأين ذهبت هــذه الملايين؟ 
ورئيــس الحكومــة يدعي 
التقشــف ووزير الداخلية 
يرفع المصروفات السرية له 
والحكومة تتجه لخصخصة 
القطــاع العــام ولا تتقيــد 
ببنــود الميزانية في وزارة 

الداخلية.
العدســاني: مــا  وقــال 
حصل في عهد الوزير محمد 
الخالــد للداخلية حدث في 
عهــد الوزير الجــراح فيما 
العهــد،  يخــص حســاب 
والوزيــر يقلص بنودا في 
ميزانية الوزارة ويرفع بند 

الذي حوى تدليسا في هذه 
القضيــة، وكان الهدف من 
هذا التدليس اعاقة النائب 
عن ممارسة حقه بالرقابة، 
والغرض خلط القضايا، ولو 
كنا في دولة تحترم القانون 

لتمت اقالة هذا الوزير.
وقال العدساني: لماذا هذا 
الصمت من رئيس الوزراء 
عن وزير الداخلية وهو لديه 
قضايــا كما هو متداول في 
الاعلام في الولايات المتحدة 
الأميركية؟ ولمــاذا لا يفتح 
رئيس الوزراء تحقيقا مع 
هذا الوزير فيما يثار عنه من 
قضايا؟ لا يقول لي احد ان 

هذا من ماله الخاص.
واضاف العدساني: وزير 
الداخلية تعنت في التعاون 
مــع ديوان المحاســبة فيما 
يخص قضية بند الضيافة، 
وبعد الضغــط عليه تمت 

يثبت فيما بعــد انهم على 
تواصل معه.

وزاد العدساني: يا وزير 
الداخلية كل هذه الاخفاقات 
ان  يجــب  والتجــاوزات 
تواجههــا وتبــرأ ســاحتك 
والتعينات والترقيات فيها 
ظلــم واضح للعســكريين 
وموظفــي الوزارة، واذا اي 
نائب عنده واسطة سأتصدى 
له والعسكريين سيأخذون 
حقوقهــم في الــوزارة ولا 
يعتقد الوزير ان هذه الوزارة 
ملك لــه واليوم جزء كبير 
من الشعب الكويتي متذمر 
من الحكومة ومجلس الامة 
فلا يحصن نفســه الوزير 
بالسرية. وقال العدساني: اذا 
يعتقد الوزير أن هذا التقرير 
الكيــدي للداخلية رد على 
فتحي لملف اليورفايتر فهو 
واهم واقــول للنائب الاول 

المصروفات الخاصة، وهذا 
الامر مثبت بالوثائق، وعليه 
عــدم التحجــج او الحديث 
عــن المنظومــة الامنية في 
ظل الاخفاقــات الامنية في 
الرادارات والامن الحدودي 
وغيرهــا، وعلــى الوزيــر 
الجراح عدم التحجج بالشأن 
الامني في الاستجواب كمبرر 
للسرية لان كل شيء مقيد 

لدى الجهات الرقابية.
وزاد: ان تقرير المباحث 
فــي القضية التــي تخصه 
مع النائب السابق عبدالله 
التميمي دخول في النوايا، 
لاســيما اننــي ذكــرت مــا 
ذكــره النائب الســابق في 
لقاء تلفزيوني في مســألة 
تلقيــه امــوالا مــن رئيس 
مجلس الــوزراء وذكر انه 
تلقى اموالا وليس كما ورد 
في تقرير المباحث الكيدي 

احالة القضية للنيابة لكن 
هنــاك 10 ملايين و900 الف 
دينار كويتي مبالغ لم يتم 
التحقيــق فيهــا ولم يعط 
ديوان المحاسبة الفرصة في 
الفحص بمعنى ان الداخلية 
احالــت قضية صــرف 24 
مليون دينار لكن هناك 10 
ملايين و900 الف لم تفحص 
ولن تترك وسيتم فحصها.
وتابع: ان تعامل وزارة 
الداخليــة مــع الحســابات 
الوهميــة المشــبوهة قمــة 
الانحــدار واســتخدام المال 
العام لتمويل هذه الحسابات 
هو قمة الانحــدار، ووزير 
الداخلية في احد الجلسات 
يتحدث عن حماية الناس، 
وهناك تقاريــر كيدية عن 
نائب وحتــى الادعاء بعدم 
الاســتدلال على اشــخاص 
اصحاب حســابات وهمية 

اليوروفايتر  حــول ملــف 
للنيابــة والا اســتجوبتك، 
كل تجاوزات الوزير مقيدة 
في تقارير ديوان المحاسبة، 
وعليه صعود المنصة بالعلن 
والرد علــى الاتهامات التي 
وجهتها له في الاستجواب 
حتى يعرف ابناء الشــعب 

الكويتي.

الداخليــة،  وزارة  علــى 
يتنــاول  والاســتجواب 
محالفــات مثبتــة ومقيدة 

لدى الجهات الرقابية.
وتابع: ان الســرية هي 
لحماية الوزيــر ولا يوجد 
مــا يســتدعيها وســأفند 

رياض العدساني

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

محمد هايف

لمشاهدة الڤيديو

هايف: ملفات استجوابي لم تنتهِ باستقالة الحجرف.. 
والقضية ليست شخصية بل تتعلق بالمواطنين

أكد النائــب محمد هايف 
أن أي وزيــر يتولــى وزارة 
المالية بعد اســتقالة الوزير 
السابق د.نايف الحجرف لا بد 
أن يحاسب على الملفات التي 
ضمنها في استجوابه، مؤكدا 
أن هــذه القضايا لن تنســى 

بتغير الوزير.
وقال هايف، في تصريح 
صحافــي بالمركــز الإعلامي 
لمجلس الأمة، ان المسألة ليست 
شخصية مع الوزير السابق 
د.نايف الحجرف بل هي قضية 
متقاعدين ومواطنين هضمت 
حقوقهــم من خلال إقصائهم 
عمدا عن الاكتتاب في الشركات 

التي أعلن عنها مؤخرا.
وأكــد أن شــريحة كبيرة 
مــن أبنــاء الكويــت حرموا 
من الاكتتاب بســبب الفوائد 
الربويــة التــي تتعامــل بها 
الشــركات التي نــص عليها 

هذا القانون.
وقال إن استقالة أي وزير 
تعنــي أنــه غير قــادر على 
مواجهة الاستجواب المقدم له، 
ولا يمكن أن ترمي الحكومة 
بالوزراء ليتســاقطوا واحدا 
تلــو الآخر دون أن تحل تلك 

الإشكاليات.
مــن جانــب آخــر، اتهــم 
هايف الحكومة بالمسؤولية 
عــن قضيــة بيع الجــوازات 
والجنسيات المزورة للمقيمين 
بصورة غيــر قانونية لأنها 
بيعت تحت نظرها وسمعها.
وأشــار إلــى أن الحكومة 
وأغلبيــة أعضــاء مجلــس 
التقرير الذي  الأمة رفضــوا 
أصدرته لجنة حقوق الإنسان 
البرلمانية بشأن التحقيق في 
هذه القضيــة تحت مبرر أن 
هناك حلا ينتظر لحل مشكلة 

لكونهم مشاركين في الحروب 
العربية.

ووصــف الجهاز المركزي 
المقيمــن  لمعالجــة أوضــاع 
بصــورة غيــر قانونية بأنه 
دولــة خارج نطــاق القانون 
والآن يريــد أن يغلف أعماله 
القانــون، مبينا،  عن طريق 
الأولــى اعتمــاد الأشــخاص 
المسجلين في البطاقة المدنية 

وليس في الجهاز المركزي.
ونصــح النــواب الذيــن 
ينوون التوقيع على الاقتراح 
بقانون بأن يطلعوا بشــكل 
عميق على الجانب الإنساني 
في القضية وألا يشاركوا في 
الظلــم، لافتا إلــى أن الجهاز 
المركزي بتعسفه حرم شريحة 
كبيرة مــن العمــل والزواج 

والتعليم.
وأفاد بأن القانون المقترح 
يشترط على »البدون« تعديل 
أوضاعهم حتى يحصلوا على 
الجنسية الكويتية أو يكونوا 
نازحين خارج القانون، بينما 
في السابق تم خذلان من عدلوا 
أوضاعهم بوثائق مزورة بعد 
تحذيرهــم مــن الفصــل من 

الجيش.
وأضــاف: »حتــى رئيس 
الوزراء عندما وزيرا للدفاع 
قــال نعــم نحن مــن صرفنا 
لهم جــزءا من مســتحقاتهم 
حتى يدبروا أنفســهم، وكان 
هناك بيع وشراء للجنسيات 
المزورة، والتزوير هو تزوير 

حكومي«.
ورفض أن يكون »البدون« 
هم كبش الفداء بينما لم تتم 
محاســبة من قام بالتزوير، 
أن الحكومــة هــي  مؤكــدا 
التي أشــرفت علــى التزوير 

وشرعنته.

لما خلق حالة من الأمية لدى 
البدون إذ بلغ بعضهم ســن 
الخامسة عشرة وهو لا يقرأ 

ولا يكتب.
وزاد: هناك أناس أصبحوا 
عاجزين عن العلاج وأصبحت 
منــا  أفضــل  الغــرب  دول 
بكثيــر لأنها تمنــح البدون 
رواتــب وتوفر لهــم العلاج 
والتعليمات، والجهاز المركزي 
أعاد الكويت إلى الأمية مرة 
أخرى وهو جهاز غير إنساني 
ولا يتعامــل بإنســانية مع 

البشر.
وشــدد على ضــرورة أن 
يكــون هنــاك حــل عقلاني 
حكيم يجزئ فئة البدون إلى 
أجزاء بحيث تمنح الجنسية 
الكويتية للمستحقين والإقامة 
للآخريــن وإبــراز الجهــاز 
المركزي مــا لديه من وثائق 

ضد غير المستحقين.
ولفــت إلى أن هناك عددا 
كبيــرا من هــذه الفئة عدلوا 
أوضاعهم بجنسيات مزورة 
اشتروها بمبالغ كبيرة وهذا 
دليــل على أنهــم لا يملكون 

جنسيات أخرى.
وتســاءل: كيف ســيثق 
البــدون ويصدقوكــم  بكــم 
بينما أنتم لم تحاســبوا من 
نصبوا عليهم وابتزوهم من 
المسؤولين الكبار في الدولة 
ولم تعيدوا أموالهم، مشددا 
على أنه »لا يلدغ المؤمن من 

جحر مرتين«.
وختم بالقــول ان قضية 
موقوتــة  قنبلــة  البــدون 
والضغط يولد الانفجار وهذا 
القانون ولــد ميتا ولا يمكن 
تطبيقه ولا يمكن لشــخص 
ونائب لديه إنصاف أن يوافق 

عليه.

وذكــر أن لجنــة حقــوق 
الإنسان المكلفة بالتحقيق في 
الجنسيات المزورة جمعت كل 
المعلومات عن القضية بما فيها 
أرقام الهواتف والشركات التي 
كانت تعلن عن بيع الوثائق 
المزورة، مشــيرا إلى أن هذه 
الشركات لم تحل إلى النيابة 
العامــة ولم تســترجع منها 
ملايين الدنانيــر التي دفعها 
»البدون« لتعديل أوضاعهم.

واعتبر أن الاقتراح بقانون 
المقدم لمعالجة أوضاع المقيمين 
بصــورة غيــر قانونية هو 
تنصل من المسؤولية وعبث 
الكويتي  وتضليل للشــعب 
وتستر على المزور الحقيقي.

وبين أن البدون تم تحميلهم 
أكثر مما يتحملون مما خلق 
لهم أمراضا نفســية، وهناك 
شخصين أقدما على الانتحار 
بمجــرد الإعلان عن الاقتراح 
بقانون، موضحا أن هذا الأمر 
هو نتاج الأمراض النفســية 
التي خلقها التعسف والظلم 

والقرارات غير المسؤولة.
النــواب  أحمــل  وقــال: 
مســؤولية الموافقة على هذا 
القانون المســخ الذي يكرس 
الظلم، مشيرا إلى أن الاقتراح 
بقانــون لــم يميــز أصحاب 
الوثائق والمستندات القديمة 

في عملية التجنيس.
وأوضــح أن من دخل إلى 
الكويــت متأخــرا يمكــن أن 
يمنحوا إقامة دائمة، بخلاف 
أصحاب الوثائق القديمة التي 
تعود إلى الستينيات وما قبل 

والمشاركين في الحروب.
ورفض أن يكون الجهاز 
المركــزي هــو الــذي يقــرر 
التجنيس مــن عدمه، قائلا: 
ان الجهاز لو كان لديه رحمة 

المقيمين بصورة غير قانونية.
وقــال ان رئيــس مجلس 
الأمة لم يشاورنا في الاقتراح 
بقانون الذي تقدم به لمعالجة 
قضية المقيمين بصورة غير 
قانونيــة، والواضــح فــي 
الاقتــراح أنــه رأي الجهــاز 
المركــزي لمعالجــة أوضــاع 
المقيمين بصورة غير قانونية، 
والمفترض أن يكون أول من 
يوافق على هذا الاقتراح هو 
لجنــة حقوق الإنســان التي 
وضعــت يدها علــى الجرح 
وبينــت الخلل والقصور في 

الجهاز المركزي.
واســتغرب تغييب لجنة 
حقوق الإنســان عــن قانون 
إنساني بهذا الشكل، معتبرا 
أن الاقتراح المقدم هو تعقيد 

للقضية وليس حلا.
ورأى أن الاقتــراح المقدم 
من قبل الرئيس فيه مصادرة 
لحقوق الناس، و90% منه من 
إعداد الجهاز المركزي الذي لا 
يعترف بغير المسجلين لديه 
من »البــدون« رغم أن هناك 
عددا منهم تعترف بهم الدولة 
وتصرف لهم معاشات تقاعدية 

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت

عبدالله يسأل عن عقود 
إدارة تنفيذ المشاريع في »النفط«

وجّه النائــب د.خليل 
عبدالله ســؤالا إلى وزير 
النفــط ووزيــر الكهرباء 
والمــاء د.خالــد الفاضــل 
بشــأن الاستفســار عــن 
عقود إدارة تنفيذ المشاريع 
 Project Management(
Consultancy( التي أبرمتها 
الشركات التابعة لمؤسسة 
البتــرول الكويتيــة مــع 
شركات استشارية لإدارة 
تنفيذ المشــاريع الكبرى 

ومقاولي تلك المشاريع.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- كشف بعدد العقود المبرمة لإدارة 
تنفيذ المشــاريع التي أبرمتها الشركات 
التابعة لمؤسســة البترول الكويتية مع 
شركات استشارية لإدارة تنفيذ المشاريع 
الكبرى منذ عام 2005 حتى تاريخ طرح 
هذا الســؤال، على أن يتضمن البيانات 

التالية:
أ ـ أســماء المكاتب الاستشارية واسم 
الشركة التابعة للمؤسسة التي تعاقدت 
معهم في المشــاريع التي أسندت إدارتها 
لهم، وتاريخ بداية وانتهاء التعاقد، وقيمة 
العقــد، مع ذكر أي أوامر تغييرية جرت 
علــى العقد وقيمتها ومــدة التمديد لها، 
وفــي حال وجــود تأخير فــي التنفيذ ـ 
فيرجى ذكر مدة التأخير وقيمة الغرامات 

الجزائية.
المقــاول  اســم  ـ  ‌ب 
الرئيســي المنفذ وتاريخ 
بداية ونهاية العقد ومدة 
أعمال الصيانة، وقيمة عقد 
المقاول الرئيسي، مع ذكر 
أي أوامر تغييرية جرت 
على العقد وقيمتها ومدة 
التمديــد لها، وفــي حال 
وجود تأخير في التنفيذ 
ـ فيرجى ذكر مدة التأخير 
وقيمة الغرامات الجزائية.
‌ج ـ بيان ســلم رواتب 
الموظفين التابعين للمكاتب الاستشارية 
والتابعين للمقاول الرئيســي لكل عقد، 
والمســمى الوظيفي وجنســية الموظفين 
ونســبة عدد الكويتيــن في كل من تلك 
العقود كل على حدة من نسبة عدد غير 

الكويتيين.
‌د ـ ما الشركات المحلية الوكيلة لتلك 
الشركات الاستشــارية؟ مع بيان نسبة 
رأس المــال للمكتب الاستشــاري المحلي 

في تلك الشركات الاستشارية.
هـ ـ مــا الشــركات المحليــة الوكيلة 
للمقاول الرئيســي المنفذ لكل مشــروع 
من المشــاريع التي أشرف على تنفيذها 
المكتب الاستشــاري )مدير المشــروع(؟ 
مع بيان نســبة رأســمال المقاول المحلي 

بالمقارنة للمقاول الرئيسي للمشروع.

د.خليل عبدالله

في مناطق خيطان وأبو حليفة والقسائم الجديدة في »الصباحية«

المبرمة مع شركات استشارية

الفوائد الربوية حرمت شريحة كبيرة من الاكتتاب في الشركات


